شرح كتاب سبل السلام الموصلةإلى بلوغ المرام: 《 كتاب الزكاة 7 - 10》فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسولُه، صلى اللهُ عليه وعلى آلِه وأصحابِه والمهتدينَ بهديه، والمستنّينَ بسنتهِ يومَ الدينِ. أما بعدُ. فإخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يحسنَ لنا ولكم الختامَ وأن يجنبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثم أما بعدُ، فهذا هو الدرسُ الثالثُ من دروسِ كتابِ الزكاةِ من كتابِ سبلِ السلامِ. قال رحمه اللهُ تعالى: وعن عليٍّ رضي اللهُ عنه قال. الحديثُ السابعُ. وعن عليٍّ رضي اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلم: "إذا كانَ لك مائتا درهمٍ وحالَ عليها الحولُ، ففيها الزكاة، وإلا فلا زكاة. فيه. وفي الذهب أن يبلغ عشرين دينارًا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب. فإذا بلغ خمسة وثمانين جرامًا وحال عليه الحول، يعني إذا امتلك الرجل ذهبًا أو فضة، أو المرأة امتلكت ذهبًا أو فضة نصف دينارٍ، يعني ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك. يعني يمتلك مثلًا 100 جرام من الذهب، فيها جرامان ونصف. 120 فيها ثلاثة، يعني فيها ثلاثة جرامات. إذا بلغ 160 ففيها أربعة جرامات. وهكذا. وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. يعني: تمر عليه السنة. رواه أبو داود. وحسنه. وقد اختلف في رفعه. أخرج الحديث أبو داود مرفوعًا من حديث الحارث الأعور، حارث بن عبد الله الأعور، متهم بالكذب. إلا قوله: "هو ضعيف جدًّا فما زاد فبحساب ذلك". قال: "فأدري أعليه يقول: فبحساب ذلك" أو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا قوله: "ليس في المال زكاةٌ إلى آخره". يعني: "ليس في المال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول". وهذا من الأمور المتفق عليه. انتهى. فأفاد كلام أبي داود رحمه الله أن في رفعه جملة اختلاف. ونبه بارك الله فيكم. ونبه المصنف ابن حجر في التلخيص، "تلخيص الحبير" على أنه معلول، وبين علته. ولكنه أخرج الدارقطني الجملة الأخرى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، بلفظ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ". وأخرج أيضًا عن عائشة مرفوعًا: "لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ". وله طريق أخرى عنهما، يعني بمجموع طرقه، يصحح. والحديث دليل على أن نصاب الفضة 100 درهم، وهو إجماع. يعني: أن الفضة لا زكاةَ فيها حتى تبلغ 200 درهم، وما يعادل تقريبًا 600 جرام. جرامًا. وإنما الخلاف في قدر الدرهم، فإن فيه خلافًا كثيرًا سرده في الشرح، أي في "البدر التمام"، ولم يأتِ بما يشفي وتسكن إليه النفس في قدره. وفي شرح الدميري: أن كل درهم ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام. يعني: الدوانيق جمع دانق. والمثقال -يعني- شيء يسير عمومًا. يعني: بالجرامات تقريبًا يعادل -كما قلنا- 600 جرامًا. قال: "وأجمع المسلمون على هذا وقرر في المنار، بعدَ بحثٍ طويلٍ، أنَّ نصابَ الفضةِ من القروشِ الموجودةِ، على رأيِ الهادويةِ، 13 قِرشًا. هذه كانَ يُسمُّونها القِرشَ أو الريالَ الفرنسيَّ، يعني شيءٌ فضِّيٌّ، عملةٌ فضيةٌ كانتْ موجودةً في بلادِ اليمنِ. وعلى رأيِ الشافعيةِ شاه، ومن ستةٍ إلى تسعةٍ، هذا الوَقْصُ الذي لا زكاةَ فيه. هذا الوَقْصُ يعني الزيادةَ التي تكون بين النِّصَابَيْنِ: الخمسةِ، العشرةِ، الخمسةَ عشرَ، العشرون، الـ الخمسةَ. ما بينهما يُسَمَّى بِالوَقْصِ. فهنا الأَوْقَاصُ لا توجد في نِصَابِ الذَّهَبِ عكس الإبل والبقر والغنم، فيوجد الأوقاص. الأوقاص ما بين الفرضين، ما بين النصابين. هذه لا زكاة فيها، يعني نضرب مثال: 40 شاة فيها كم شاة؟ إلى كم؟ إلى 119، فإذا بلغت 120 فيها شاتان. طيب، المسافة هذه تُسمى بالأوقاص، زيادة لا زكاة فيه. نعم. طيب، 120 فيها اثنتان إلى 200. طيب، 150 فيها اثنتان، 170 فيها اثنتان. خمس من الإبل فيها شاة. ست من الإبل شاة. سبع من الإبل شاة. ثمان من الإبل شاة. تسع من الإبل شاة. 10 شياه، 11 شياه. 12 ثلاث، 13 عفوا اثنتان، 13 اثنتان، 14 15 فيها ثلاث شياه. 16، 17، 18، 19. فهذا ما بين النصابين، ما بين الفرضين، يُسمى بالأوقاص. يعني الأوقاص، أي ما بين الفرضين وبين النصابين، ولا زكاة فيه. هذا لا يوجد في الذهب والفضة، ولا يوجد في الحبوب. فما زاد عن النصاب، كان من جملة النصاب، وأنه فيه الزكاة بحسبه أفضل. ما هو؟ نحن أولًا نبلغ النصاب. نعم، نبلغ النصاب أولًا. فإذا بلغ النصاب، ففي كل 40 يخرج جرام واحد. يعني بلغ 100، ففيها 2 ونصف. بلغ 120، ففيها ثلاث. 160، ففيها أربع. 200، فإذا بلغ 200، ففيه 5 جرامات. وهكذا. طيب، بلغ 180، ففيها 4 ونصف. 4 ونصف. لأن ما يوجد عندنا أوقاص في الذهب والفضة، ولا في الحبوب. إنما الأوقاص توجد في ماذا؟ في زكاة الماشية. في زكاة الماشية التي يوجد نصاب، ثم نصاب، ثم نصاب. الذي بين النصابين أو بين الفرضين، نعم، يُسمى وَقَصًا، أي لا زكاة فيه. تُحسب التكلفة؟ لا، لماذا تُحسب التكلفة؟ ما هو؟ إن كان كُلِّف، ففيها نصف، ففيها نصف العشر. وإن كان بماء السماء، ففيها العشر. ما الله سبحانه وتعالى يسّر لك. أنت أنفقت على الأرض، فتُخرج زكاتها من كل 20 واحدة. يعني هو حق الله، حق الله على ما أعطاه. أنت بذلت مالًا، ففيها نصف العشر. لم تبذل مالًا، وسقيتها بالمطر، طيب، أو فتحت لها من النامي مباشرةً، وكانت تُسقى من غيرِ تعبٍ ومن غيرِ نفقةٍ، ففيها العُشرُ. بنفقةٍ، ففيها نصفُ العُشرِ، لا يُخصَمُ شيءٌ. يَخرجُ مباشرةً: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ﴾ ﴿حَصَادِهِ﴾. أيُّ حقوقٍ؟ ما هو؟ اللهُ سبحانه وتعالى جعلَ لكَ زكاتينِ: زكاةٌ إذا أنفقتَ، وزكاةٌ 00:19: قلت: لكن قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. الآية مُنَبِّهَةٌ عَلَى أَنَّ فِي الذَّهَبِ حَقًّا لِلَّهِ، يعني ظاهر الآية أن الذهب فيه زكاة، ونصابه أنه يبلغ عشرين دينارًا. وأخرج البخاري وأبو داود، المتفق عليه، وابن المنذر، وابن أبي 00:22 الحديث على أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول. يعني كما قلنا، شرطان في إخراج الزكاة: بلوغ النصاب، ومرور سنة كاملة على هذا النصاب. فإذا اختل أحدهما، فلا زكاة، أي لا زكاة واجبة. لكن من أراد أن يتصدق، هذا هذه مسألة أخرى. لكن نتكلم على الفرض، الزكاة المفروضة. وهو قول الجماهير، وفيه خلاف لجماعة من الصحابة والتابعين، وبعض آل داود، وداود ابن علي الظاهري، إمام أهل الظاهر، فقالوا: إنه لا يشترط الحول؛ لإطلاق حديث: "في الرقة ربع العشر". لا، يعني: "في الرقة ربع العشر" صحيح. هذا كلام صحيح. الرقة يعني: الورق، يعني: الفضة. لكن متى يكون؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. فهذا حديث مطلق، والأحاديث الأخرى التي قيدت بالنصاب وبحولان الحول، تقضي عليه، ويُحمل المطلق على المقيد. وأُجيب بأنه مقيد بهذا الحديث وما عضده من الشواهد. ومن شواهده أيضًا الحديث الثامن. وللترمذي، أي في جامعه، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». والراجح وقفه. ولو كان الراجح وقفه، طيب، فيشهد لما تقدم، ولما ذُكر بأن المال لا تجب فيه الزكاة إلا بالشرطين: بشرط بلوغ النصاب، وبشرط حولان الحول. فإذا لم يبلغ النصاب، فلا زكاة. ولذلك نرى أن القول بأن الموظف يجب عليه أن يخرج ربع عشر مرتبه كل شهر، أنه قول فيه نظر، وأنه من التشدد. يعني لو أن إنسانًا مثلًا يأخذ مثلًا 1000 جنيه، فمعناه أنه سيخرج 25 منها كل شهر. هذا القول فيه من التشدد ما فيه؛ لأنه شرط أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. فهذا لم يبلغ نصابًا ولم يحل الذهب، وليس بنصاب الفضة. لماذا؟ لأن الورق الذي نتعامل به له رصيد ذهبي، وليس له رصيد من الفضة، إنما رصيده من الذهب، فيُحمل على الذهب وليس على الفضة. ولو أن المسلمين أخرجوا زكاتهم ما وُجد فقير. وللترمذي -أي في جامعه- عن ابن عمر رضي الله عنهما: «مَن استفاد مالًا فلا زكاةَ عليه» حتى يحولَ عليه الحولُ. رواه مرفوعًا، والراجح وقفه، إلا أن له حكم الرفع؛ إذ لا مسرحَ للاجتهاد فيه. يعني: هذا لا يقال من قبيل الرأي، إنما -يعني- اختلف في رفعه ووقفه، لكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ليس من باب الاجتهاد، وإنما من باب التنصيص على حكم شرعي. وتؤيده آثارٌ صحيحةٌ عن الخلفاء الأربعة وغيرهم. فإذا حال عليه الحول، فينبغي المبادرة بإخراجها. سؤال يكثر ذكره، وهو: بلغ عندي النصاب، وحال عليه الحولُ. فهل يجوز أن أُخرج مرتباتٍ شهريةً طيلة العام؟ لا يجوز. إنما يجب أن يُخرج من ذمة صاحب المال، ولو لموكلٍ بالنفقة على الفقراء، إذا كان المال يستحق فعلًا أن يُقسم، أو على الأصناف الثمانية إذا كان يستحق أن يُقسم. فلا حرج في الوكيل. أما صاحب المال فيجب -يجب- أن يتخلص منه؛ لأنه قد صار فرضًا عليه أن يُخرجه. يعني: صار فرضًا عليه أن يُخرجه، فيجب أن يؤديه، وليس له الحق في أن يقسمه أو أن يجعله رواتبَ للناس. لكن من الممكن إذا قام عليه بعض أهل الخير والفضل، ورأوا أن من مصلحة هؤلاء أن يُعطوا شهرياتٍ حتى لا يضيعَ المالُ، فقد خرجت من ذمة صاحب المال، وبقيت ذمة المو مَالَ هَؤُلَاءِ. أَمَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَوْ رَأَى أَنَّهُ دَخَلَ فِي مَشْرُوعٍ وَفَشِلَ، فَقَدْ ضَيَّعَ مَالَ هَؤُلَاءِ. فَيَعْنِي سَتَكُونُ الْفَتْوَى: إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ بِالرِّبْحِ وَبِالتَّيْسِيرِ وَالزِّيَادَةِ، فَبِالْجَوَازِ. وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُهَا فَلَا يأخذه، لماذا؟ لأنها دولة، ومن يقوم للدولة إلى اللهِ المُشتكى. إنَّ اللهَ لَيَزَعُ بالسلطانِ ما لا يَزَعُ بالقرآنِ. فيها البعدُ عن الكلامِ فيها أفضلُ. البعدُ عن الكلامِ فيها أفضلُ، لكن إذا وفَّقَ اللهُ مثله أُعطيَ مثلًا في نهايةِ عمره مبلغًا، يعني إذا أُعطيَ مبلغًا جيدًا، يُخرجُ زكاته، يُخرجُ زكاته مرةً واحدةً من بابِ تطهيرِ هذا المالِ. يعني مثلًا، أُعطيَ مثلًا يدفعُ 1500، 100000، ويعتبرها زكاةً عن ماله. إن هو ما عَلِمَ، هو ما عَلِمَ بالنِّصابِ ولا بغيرِ النِّصابِ ولا يا حَقّ. حيَّاك الله، حيَّا وآبائك. فيعني فلكل فردٍ من الرعيةِ حقٌّ في بيت مال المسلمين. ما هو بيت مال المسلمين؟ نُهِبَ عند مَن ذهب؟ للأسف، ما هو؟ للأسف الشديد، نحن أمةٌ خُذِلَتْ وذُلَّتْ وهانَتْ على الله قبل المخلوقين، فأذلَّها الله عزَّ وجلَّ. يعني أنا ما زلتُ في عجبٍ من بعض الخيرات في بلاد المسلمين ونذهب بها إليهم ثم يضغطون عليه يعني لو أن بعض هؤلاء أعاد أمواله لَحَوَّلَتْ مسار الاقتصاد في أي بلد من بلاد المسلمين للأسف فنحن نقول للدول أي إنسان له حق في بيت المال أي لا دخل لي في النظر في أصل المال. يعني أنا أعمل عند مثلاً رجل سبّاك. ذهب عند رجل، يعني يعمل له سباكة البيت أو الكهرباء أو النقاشة أو أي أمر من الأمور. الأول صاحب العمل أتى بماله من حرام. لكن أخذ العامل لا دخل له بالحُرمة؛ لأنه مقابل عمل. والصحابة عملوا عند اليهود، تاجروا معهم أو اشتغلوا معهم وأخذوا أجرهم، أو تاجروا وأخذوا في البيع والشراء، فلا دخل لنا بأصل المال. هذه الشبهة يسوقها بعض الناس يقول: إذا كنتم تحرمون الربا فحرموا مرتبات الموظفين. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل؛ لأنه عمل عملاً حلالاً وأخذ مقابله، فليس من أصل الربا، على خلاف مثلاً موظف البنك، على خلاف الموظف الذي، على خلاف التاجر الذي الجنيه باثنين جنيه أو باثنين ونصف أو ما أشبه هذا. هذا خلاف هذا، نعم. الذي يؤمّن يدفع مبلغاً معيناً لكي يتم التأمين. إذا كان إجبارياً فهذا أمر دولة لا دخل لنا بها. أمر دولة على العين والرأس، لا قيمة لكلامنا. قطُّ إلا أهلكتْ، وأخرجه الخبيثُ، وزكاةٌ تكونُ قد وجبتْ عليك في مالك صدقةٌ، فلا تخرجْها فيهلكَ الحرامُ الحلالَ. قال ابنُ تيميةَ في "المنتقى"، للمجدِ ابنِ تيميةَ. شيخُ الإسلامِ. على أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي البَقَرِ العَوَامِلِ شَيْءٌ. وظاهره سواء كانت سائمةً أو معلوفةً، لكنَّ الحديثَ لا يصحُّ، ولو صحَّ فيُحمَلُ على أنها التي لم تبلغ النصاب، وأنها التي ليست للتجارة، وقد ثبتت شرطيةُ السَّوْمِ في الغنمِ السائمةِ، هي التي ترعى وليست الحديث الحسن هذا. الخلاصة. وعمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، عن جده عبد الله بن عمرو، شعيب بن محمد؛ لأنه لو كان عن جد عمرو، محمد بن عبد الله، لكان الحديث مرسلًا؛ لأن محمدًا تابعيٌّ. لكن عن جد شعيب، عن عبد الله بن عمرو. فإذا كان الراوي عن عمرو من الثقات، حَسُنَ الحديث. وإذا كان من 500 والسنة الثانية أخذت 500 إلا كسرًا. والسنة الثالثة إلا كسر وقليل وهكذا. فمعناها عندئذٍ كبر بعدما بلغ، مثلاً بعد خمس ست سنوات، فسينقص هذا المال عن المبلغ الذي تُرك له، على خلاف طبعًا ما يفعلونه في البنك على ماذا يسمونه هذا إذا مات الأب؟ ويأخذونه، ها؟ إيه، مجلس الوصاية يدخلون الناس في الربا ويدخلون الناس في متاهات ويتحكمون في خلق الله، يا أخي! أنا ما أريد، أنا أريد مال أبي، ما لك أنت؟ لا! اسكت يا أخي، ممنوع! طيب هو يريد، يريد! لا، ويعني إيه لازم سن الـ 21؟ ما يعقل الإنسان إلا بعد 21 سنة؟ ما أسامة بن زيد قاد الجيش وأقل من ثمانية عشر عامًا؟ لا! إيه. ما يا أخي، فِطرتهم أرحم من الربا! يعني لا والله، بعض الأولاد، سبحان الله، بعض الأولاد، كله موجود، كل شيء موجود. بعض الأولاد قد يوفَّق، وبعض النساء قد توفَّق. ثم والله، يعني نحن نرى عجائب وغرائب. بعض الناس يكونون يمتلكون ملايين ويُمنعون منها وعشر سنوات وهم في غاية الفقر. أعرف بعض الناس، يعني يكادون ما كانوا يجدون قوت يومهم. لما يسَّر الله، الأولاد بلغوا، بنوا سفهاءٌ، لكنهم سفهوا أحلام الناس، يعني القاضي يحكم بطلاق المرأة من زوجها، والله المستعان. عن لا، ما هو يعني... يعني هو الحديث ضعيف، لكن حتى هو لو صح فلا تعارضَ؛ لأن الصدقةَ يعني يعني الصدقةُ التي هي الزكاةُ تنقصه، وإن كان تجارة اشترك فيها اثنان، ثلاثة، كثير جدًّا على مستوى البلد. يوجد هذا، فيوجد، ويوجد، ويوجد. ويوجد، وأن يقول هذه علة، وهو يريد أن يتخلص من حكم الشرع، ويريد أن يستبيح المحرم. هو آمن مطمئن إلى أن المال ثابت، وضامن أنه لا يخسر. طيب، ويضمن الربا الزائد هذا. وشيخ الأزهر -الحمد لله- قال له: إن الربا حلال. فالحمد لله، يعني مطمئن، وانتهت المسألة. لكن هو لو قال: إن هذا حرام، ومفروض أنك تبرأ، ما تجرأ أحد أن يقول: ما وجدت أو ما وجدت، يعني. ثم إذا كان المبلغ كبيرًا، إذا كان المبلغ كبيرًا، من الممكن أن تشتري أرضًا، وتبقي قدرًا من المال لتخرج زكاة هذه الأرض. طيب، وتجعلها تجارة، تتاجر في الأرض، أو تأتي بالذهب، والذهب تقريبًا يزيد زيادة فاحشة وينزل. يعني أنا أسمع الآن أنه تقريبًا وصل الـ 21 إلى تقريبًا 167 أو 170. طبعًا 175. طيب، يعني يعني ارتفع. قبل أيام كان بـ 140 و130. يعني التي عندها 100 جرام كانت مثلًا في حدود 13 ألفًا. الآن بلغت في حدود 17، 18 التي عندها 200، وهكذا. فممكن تشتري ذهبًا في وقت الرخص، وتبيعه في وقت الغلاء إذا نمّيت مالها، وأخرج زكاته. لكن هو ما يريد، يخشى ويخشى ويخاف. يخشى أن الذهب ينزل، ما يطلع. فلا ما تعرض مالك للتجارة، أو يكون هناك مثلًا مصانع، يكون هناك تجارة، هناك تشغيل 01:01:48.920 --> 0 عِنْدَكُمْ بَعْدُ مَنْ دَلَّ وَمَنْ وَعَى وَعَزَمَ؟ (أو: مَنْدَلٌ وَمَنْ وَعَى وَعَزَمَ؟) ا مَتْرُوكٌ، وَلَكِنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَهُ فِي حَدِيثِ عَمْرٍو شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. لَا، حَدِيثُ عَمْرٍو هُوَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْر ما هو ظاهرها النقص، لكن باطنها البركة. فما نقص -معنى الشيخ أسامة- أن ما نقص من صدقة بمعنى البركة. ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾. طيب، فالزكاة طهارة ونماء للمال معنويًّا، لكن ماديًّا الزكاة تنقصه ماديًّا، لكن معنويًّا فيه البركة وفيه النماء بإذن الله، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لهم فيه ببركة الطاعة. طيب. نعم، أمر يعني للإرشاد، أي للإرشاد للاستحباب، لكن هو افترض أن هو لم يتاجر، لا يسمع، لكن هو من باب الإرشاد. نعم. طيب. نعم. طيب، نقف عند الحديث الحادي عشر. نعم. نعم. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن الصدقة الجارية يقوم بها الشخص في حياته، لكن إذا مات ولم يأتِ بصدقة، وأراد أبناؤه من ماله الذي تركه له أن يأتوا له بصدقة جارية، فلا حرج عليهم في مثل ذلك، ويجوز أن يفعلوا هذا. والدليل حديث سعد بن عبادة: "يا رسول الله، إن أمي افتلتت" -كان في سفر ولما رجع وجد أمه ماتت، ولو أدركت لأوصت. أفأتصدق عن أمي؟ ما حدد صدقة عامة أم صدقة جارية؟ قال: "نعم، تصدق عن أمك". ومن المعلوم أنه مما يصل للميت أمر الصدقات، فلا حرج أن تحدث صدقة جارية للميت الذي يخصك. كالأبوين. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ،
